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"The strategy of the execution judge in administrative 
disputes" 

A comparative analytical study in the light of the rulings and decisions of the 
administrative courts. 

  
 

 
  

  الملخص 
على الرغم من اھمیة قاضي التنفیذ في كفاءة وفاعلیة الاحكام القضائیة ، الا ان  قانون 
المرافعات العراقي لم یتناول بالتنظیم مسالة تخصیص قاضي تنفیذ للامور الادرایة یقوم 

لمحاكم الاداریة . على الرغم من اھمیة الموضوع كون ان اطراف بتنفیذ احكام ا
الخصومة الاداریة غیر متساوین ، فقد تصدر المحاكم الاداریة حكما ، دون ان یجد 
تنفیذا من الادارة  ، فلابد من وجود قاضي تنفیذ مستقل في المنازعات الاداریة یتولى 

لى نحوا عادل  بحیث لایمیز بین طرفا تنفیذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاداریة ع
ة على حساب طرف اخر . ولاھمیة الموضوع من الناحیة العملیة فقد وقع اختیار الباحث

  . علیھ
Summary 
Despite the importance of the execution judge in the efficiency and 
effectiveness of judicial rulings, the Iraqi pleadings law did not deal with 
regulation with the issue of allocating an execution judge to 
administrative matters that implements the rulings of administrative 
courts. Despite the importance of the matter, given that the parties to the 
administrative litigation are not equal, the administrative courts may 
issue a ruling, without finding implementation by the administration, 
there must be an independent execution judge in administrative disputes 
who will implement the rulings issued by the administrative courts in a 
fair manner so that it does not distinguish between a party on Third party 
account. Because of the importance of the issue from a practical point of 
view, the researcher has chosen it. 
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  -الكلمات المفتاحیة :
  الاختصاص .  قاضي التنفیذ ، المحاكم الاداریة ، المنازعة ، الادارة ،

  المقدمة
 اھمیة الموضوع وسبب اختیاره  -١

ان نظام قاضي التنفیذ تبرره بعض الاجراءات القانونیة ، سواء من حیث 
طبیعة قواعد التنفیذ وعلاقتھا بالدور الذي یقوم بھ القضاء في عملیة التنفیذ ، 

في واھداف التنفیذ التي تتمثل في اھداف اقتصادیة واجتماعیة تتعلق بالاخذ 
  الاعتبار مصالح الدائن . 

كما ان عملیة اصدار الاحكام والقرارات الاداریة لا تمثل المرحلة الاخیرة من 
مراحل وصل الادارة او الفرد الى غایتھ المبتغاة من وراء العمل الاداري الذي 
یرمي من خلالھ الوصول الى الاثر القانوني الذي یترتب علیھ . بل تاتي بعد 

مرحلة وھي مرحلة تنفیذ ھذه الاوامر والاحكام الاداریة . فعندما الاصدار اھم 
یتجھ الفرد الى القضاء لاستصدار حكم لصالحة یحمي بھ حقوقة المعتدي علیھا 
او یتوصل الى تحصیل حق مقرر لھ بموجب القانون ، فانھ یامل بالمقابل من 

طریقة سلیمة ، ان یتمكن من تنفیذ ھذا الامر او الحكم بسھولھ وسرعة ویسر وب
  ذلك لان الحكم الذي لا نفاذ لھ فائدة منھ وھو والعدم سواء .

وغالبا ما تعترض عملیة التنفیذ ھذه معوقات او عقبات مادیة وقانونیة تؤدي 
الى عرقلة التنفیذ او تاخیره او تنفیذه بطریقة غیر صحیحة وتسمى ب ( 

ت المادیة او القانونیة اما منازعات التنفیذ ) كامتناع الادارة من ازالة العقبا
شخص منحت لھ ترخیص او اجازة او انھا تقوم بوضع العقبات في طریق 
مباشرة ھذا الحق ، او امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام الصادرة ضدھا او 

  تاخیر تنفیذھا او اصدار اوامر جدیدة تتعارض مع ھذه الاحكام . 
نظام قانوني واجرائي واستحداث  وامام ھذه الاشكالیات نكون بحاجة الى وضع

جھاز قضائي جدید ضمن تشكیلة القضاء الاداري المعروف لدینا محاید 
ومستقل ومتخصص یتولى الفصل في ھذه المنازعات . لذا ارتاینا البحث في 
ھذا الموضوع لنبحث في مدى امكانیة استحداث ھكذا نظام في قضاءنا الاداري 

لدول قد اخذت بھذا النظام في فروع القانون . سیما واننا وجدنا بان اغلب ا
المختلفة ونظمت احكامھ الموضوعیة والاجرائیة وبعضھا استحدثتھ في قانون 
المرافعات المدنیة واشارت الى امكانیة تطبیقھ في المنازعات الاداریة لغیاب 
المعالجات التشریعیة والقواعد الادرائیة لحل ھذه المنازعات ، كما ان ھناك 

یدىمن الدراسات والمقالات العربیة والعراقیة التي تدعو الى الاخذ بھذا العد
  النظام كما الامارات العربیة المتحدة . 

 اشكالیة الموضوع  -٢
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لیس من السھل تطبیق نظام قاضي التنفیذ او استحداثھ ضمن تشكیلات القضاء 
لى عمل الاداري ، ذلك لاننا محكومین بعدة مبادىء تضفي الحمایة القانونیة ع

الادارة وتمنع التدخل في اعمالھا . ومن ابرز ھذه المبادى مبدا الفصل بین 
السلطات الذي ینتج عنھ حضر القاضي من التدخل في عمل الادارة وتوجیھ 

  اوامر بالقیام بعمل او الامتناع عنھ . 
لم یضع احكام  ١٩٨٠) لسنة ٤٥ھذا بالاضافة الى ان قانون التنفیذ رقم (

جھة التنفیذیة الاداریة او لقلضي التنفیذ الاداري على الرغم من تفصیلیة لل
اھمیتھ في مجال فاعلیتھا في تنفیذ الاحكام القضائیة الاداریة . وامام تزاید 
حالات منازعات التنفیذ وتزاید فجوة عدم الثقة والتفاھم بین الادارة والافراد ، 

طة التنفیذیة بخاصة لذا علینا وانتشار افة الفساد بین مفاصل الدولة عامة والسل
التطرق لھذه الاشكالیة وایجاد حل مناسب لھا وایجاد نوع من التنسیق والتوازن 
بین مصلحة الادارة والافراد . وانطلقنا في البحث من خلال طرح التساؤل 
الاتي : مامدى امكانیة تفعیل نظام قاضي التنفیذفي الاشراف على التنفیذ 

ئیة لتسھیل التنفیذ والتدخل في فض المنازعات التي تنشا واصدار الاوامر الولا
عن التنفیذ وذلك في ضل المبادى التي تحمي الادارة من تدخل القضاء في 

 عملھا الاداري ؟  
 اھداف الدراسة  -٣

  یمكن حصر اھداف الدراسة في الاتي :
 تحدید المقصود بقاضي التنفیذ . - ١
 تنفیذ الاداري .بیان الاساس الذي یبنى علیھ نظام قاضي ال - ٢
 بیان الاختصاص الوظیفي لقاضي التنفیذ الاداري . - ٣
 معرفة اشكالات التنفیذ الاداري . - ٤
 بیان سبل قاضي التنفیذ في مواجھة منازعات التنفیذ الاداري .  - ٥

 نطاق البحث  -٤
من خلال اطلاعنا البسیط على بعض المراجع والمقالات المنشورة وجدنا بان ھذا       

م مطبق في اغلب القوانین المقارنة وفي مختلف فروع القانون المدني النظام ھو نظا
منھا والجزائي والاداري كالقانون الفرنسي والمصري والجزائر . لذا فاننا سنبحث في 
اساس ھذا النظام في ھذه القوانین ونبحث في مدى امكانیة تطبیقھ في نطاق القضاء 

  من القانون .  الاداري ومدى حاجتنا لھ في نطاق ھذا الفرع
 منھجیة البحث  -٥

سنتبع في انجاز ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي ، من خلال التعرض 
لنظام قاضي التنفیذ كنظام قانوني اخذت بھ بعض الدول ، ومن ثم تحلیل 
النصوص الموضوعیة والاجرائیة التي نظمتھ ، ومن ثم التوصل الى مدى 

  .  فائدة ھذا النظام في القضاء الاداري
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 تقسیم البحث  -٦
سوف نتناول ھذا الموضوع من خلال تقسیمھ الى ثلاثة مباحث ، نبین في الاول 
المقصود بقاضي التنفیذ واساس ھذا النظام في القوانین المقارنة ، ونبین في الثاني 
اختصاصات قاضي التنفیذ الاداري سواء في الاشراف على التنفیذ او اصدار 

التنفیذ او من خلال تدخلھ كقاضي یفصل في المنازعات الاوامر الولائیة لانجاز 
التنفیذیة ، اما في الثالث فسوف نبحث في العقبات القانونیة والمادیة التي تعترض 
عملیة التنفیذ والتي لا یوجد لھا طریق واضح للفصل فیھا ومن ثم بیان السبل التي 

  ة .  یمكن من خلالھا لقاضي التنفیذ ان یتدخل فیھا لفض المنازع
  التعریف بقاضي التنفیذ: المبحث الاول

تعد مرحلة تنفیذ القرارات والاحكام الاداریة مرحلة من مراحل استحصال الحق ، 
وھي اكثر مرحلة یحصل فیھا منازعات كما ذكرنا في المقدمة . ویقصد بالمنازعات 

طلوب ، الاعتراضات التي ترفع قبل تمام عملیة التنفیذ ضد الحكم او القرار الم
تنفیذه سواء كانت وقتیة او موضوعیة قانونیة او واقعیة . لذا نحتاج الى تنظیم ھذه 
المرحلة من مراحل استحصال الحق بشكل لا یدع اي ثغرة قانونیة للتھرب من تنفیذ 
الاحكام والقرارات الاداریة سواء من قبل الادارة او من قبل الافراد . وسوف 

الى تحدید معالم الموضوع ، وذلك بالتصدي الى نتطرق في ھذا في ھذا المبحث 
  تعریف قاضي التنفیذ وبیان اساس نظام قاضي التنفیذ في مطلبین :

  تعریف قاضي التنفیذ: المطلب الاول
عند الرجوع الى القوانین الاجرائیة وباقي القوانین الاخرى التنفیذیة ، نجدھا  

لتنفیذ التي یجب ان تتم باشرافھ ، قاضي التنفیذ واشارت الى الیة اانھا تطرقت الى 
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ٢٧٤فمثلا اشارت المادة (

الى ( ان یجري التنفیذ تحت اشراف قاضي للتنفیذ یندب في مقر  ١٩٦٨) لسنة ١٣(
) من ٢كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة ) . كذلك اشارت المادة (

الى ( یتم تنفیذ السندات التنفیذیة  ٢٠٠٢) لسنة ٣٦ون التنفیذ الاردني رقم (قان
المنصوص علیھا في ھذا القانون من قبل دائرة تسمى " دائرة التنفیذ "لدى كل 
محكمة بدایة یراسھا قاضي یسمى رئیس التنفیذ لاتقل درجتھ عن الرابعة ویعاونھ 

  ) . قاضي او اكثر یقوم اقدمھم مقامھ عند غیابھ
اما في العراق فنجد ان مدیریة التنفیذ یتولى ادارتھا ورئاستھا مدیر عام حاصل 
على شھادة اولیة في القانون على ان تكون لھ ممارسة قضائیة او قانونیة مدة لاتقل 
عن اثنتي عشرة سنة ، بید انھ یعتبر قاضي البداءة الاولى المنفذ العدل ، ان لم یكن 

للوزیر"وزیر العدل" ان ینسب اي قاضي اخر للقیام لھا منفذ عدل خاص ، و 
  باعمال منفذ العدل .

وانا ارى ان ھذا الامر لایستقیم في الوقت الحاضر وذلك لان القضاة حالیا 
یرتبطون اداریا ، بمجلس القضاء الاعلى ( وھو ھیئة قضائیة مستقلة ) ، ولیس 
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یب قاضي للقیام باعمال بوزارة العدل ، ومن ثم لیس من صلاحیة وزیر العدل تنس
  منفذ عدل . 

اما على صعید الفقھ .. فقد عرف البعض من الفقھ قاضي التنفیذ بانھ ( قاضي التنفیذ 
ھو. القاضي المختص نوعیا كاصل عام في جمیع منازعات التنفیذ سواء ما كان منھا 

ھ البعض ) .  كما عرف١وقتیا او موضوعیا فھو صاحب الولایة العامة في ھذه الامور )(
، اي قاضي من مستوى الذي علیھ المحكمة الجزئیةالاخر بانھ ( ھو . القاضي على ال

طبیعة المحكمة الجزئیة ، یندب في مقر كل محكمة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة 
وذلك للنظر في منازعات التنفیذ ، ویجوز ان یندب اكثر من قاضي لتولي ھذه المھمة 

كان ھناك زخم في منازعات التنفیذ في تلك الدائرة ویتم توزیعھم في دائرة المحكمة اذا 
حسب التقسیم المحلي والوظیفي للقضاة . اي ان المشرع اعتبره محكمة قائمة بذاتھا لھ 
اختصاص نوعي محدد ولھ اختصاص مكاني محدد بدائرة محكمة البداءة الموجود فیھا 

) . اما اخرون فقد عرفھ بانھ : ٢( ویعاونھ في انجاز عملھ عدد كاف من المحاضرین )
( النظام  المقتضي في صورتھ المثلى بدائرة من دوائر القضاء على اختلاف درجاتھ 
یراسھا قاضي متخصص یعاونھ عدد من الموظفین یتولون القیام بكافة اعمال التنفیذ ) 

ما : ) . ونحن نتفق مع ھذا التعریف كون ان قاضي التنفیذ یختص بامرین اساسین ھ٣(
  الاشراف على اجراءات التنفیذ ، والفصل في كافة المنازعات المتعلقة بھ . 

اذا في بعض القوانین التي تعاني من قلة عدد القضاة قد سمحت بان یجمع القاضي 
الواحد اكثر من صفة قضائیة ، فھو یمكن ان یكون قاضي تنفیذ من جھة یختص في 

مستعجلة واشكالات تنفیذ من جھة اخرى .  الفصل في منازعات التنفیذ ، وقاضي امور
وھذا الاتجاه في الجمع لیس عفویا من غیر تنسیق في طبیعة ھذة الصفات والمھام 
الوظیفیة . حیث ان مما یجدر الاشارة الیھ ان منازعات التنفیذ ھو مصطلح اعم واشمل 

ھذا  من مصطلحي اشمل من مصطلحي اشكالات التنفیذ والطلبات المستعجلة . اذ ان
المصطلحان نوعا من انواع المنازعات التي تثار امام قاضي التنفیذ . اي ان منازعات 
التنفیذ ستشملھم حتما كما وتشمل غیرھا من الخلافات التي تطرا على مرحلة التنفیذ . 
فالاشكالات مثلا لا تكون الا سابقة على التنفیذ ، والطلبات المستعجلة الوقتیة تكون اثناء 

فیذ وقبل الانتھاء منھ ، بینما المنازعات الاخرى على التنفیذ یمكن ان تكون تالیة بدء التن
لعملیة التنفیذ . لذا فقد استخدم المشرع في القوانین التي اخذت بنظام قاضي التنفیذ 

  )٤مصطلح منازعات التنفیذ لتوسیع نطاق اختصاص قاضیي التنفیذ الموضوعي . (

                                                
 ١٠، ص ٢٠٠٥الاسكندریة ، –، دار المطبوعات الجامعیة انظر : د.محمد مدحت الحسیني ، منازعات التنفیذ  ١
، ص  ١٩٩١القاھرة ،  –، دار النھضة العربیة  ٢انظر :د. محمد علي راتب ، الاختصاص الوقتي لقاضي التنفیذ ، ج - ٢

 ومابعدھا  .  ٨١٥
لشاملة في التنفیذ ، و د. احمد ملیجي ، الموسوعة ا ١٠انظر كل من مدحت محمد الحسیني ، المرجع السابق ، ص -  ٣

 .  ٤٢، ص ٢٠٠٤شركة ناس للطباعة ، القاھرة ، 
 ٨٢٠انظر د. محمد علي راتب ، المرجع السابق ، ص - ٤



 

 

 

 )١٥٢(  

الى التمییز بین قاضي التنفیذ وقاضي الامور  واتجھت بعض القوانین كما سنرى
المستعجلة فالاخیر یختص في الفصل في القضایا الاستعجالیة الوقتیة . اما الاخر فلھ 
اختصاص مزدوج فھو من جھة ینظر في منازعات التنفیذ اي مھمتھ ھنا مھمة قضائیة ، 

  )١ة . (ومن جھة اخرى یتولى الاشراف على سیر التنفیذ ومھمتھ ھنا اداری
  اساس قاضي التنفیذ: المطلب الثاني

ان لھذا النظام اساسھ القانوني المعترف بھ في اغلب القوانین المقارنة وكان یسمى في 
بعض القوانین بقاضي الامور المستعجلة ، والاساس القانوني لھذا النظام یتمثل في 

الرئیس الاول لمحكمة قوانین المرافعات المدنیة والتجاریة، فقد یكون ھذا القاضي ھو 
) من قانون ١٨٣الاستئناف او رئیس المحكمة الابتدائیة كما في الجزائر المادة (

) ٧٨) وفي سوریا المادة (١٩٦٦لسنة  ١٥٤-٦٦الاجراءات المدنیة الجزائري امر رقم 
) ٢٠٢) وفي تونس (م١٩٥٣لسنة  ٨٤قانون اصول المحاكمات المدنیة السوري رقم 

. وھناك  ١٩٥٩لسنة  ١٣٠المدنیة والتجاریة التونسي عدد  من مجلة المرافعات
تشریعات اخرى اعطت ھذا الاختصاص النوعي الى احد قضاة المحكمة الابتدائیة كما 

 ٩٠) من قانون اصول المحاكمات المدنیة رقم ٤٧٣فعل المشرع اللبناني في المادة (
ل ، بصفة كونھ قاضیا التي نصت على :" ان رئیس المحكمة البدائیة یفص ١٩٨٣لسنة 

للامور المستعجلة ، في كل تدبیر مستعجل یجب اتخاذه في المواد الخاضعة المعطاة 
) من قانون المرافعات المدنیة ١٥٧لرئیس دائرة الاجراء " وھذا ایضا ما نصت علیھ (م

  .١٩٨٠) لسنة ٣٨والتجاریة الكویتي رقم (
قاضي الامور المستعجلة فنص في وقد دمج المشرع المصري بین نظام قاضي التنفیذ و

على انھ : "  ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ٢٧٥المادة  (
یختص قاضي التنفیذ دون غیره في الفصل في جمیع منازعات التنفیذ الوقتیة 

ذ والموضوعیة ایا كانت قیمتھا ، كما یختص باصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفی
، ویفصل قاضي التنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفھ قاضیا للامور المستعجلة " 
فاتجھ المشرع المصري الى تجمیع مختلف منازعات التنفیذ بید قاض واحد فانشا لھذا 

  الغرض نظام قاضي التنفیذ واعطاه سلطات واسعة لذلك . 
 ٤٠رقم  لعراقي في قانون التنفیذاما في العراق فقد اشرنا فیما سبق الى ان المشرع ا

اناط الى منفذ العدل ھذه المھمة ، حیث الزم بتشكیل دائرة تسمى بدائرة   ١٩٨٠لسنة 
التنفیذ یراسھا مدیر عام حاصل على شھادة اولیة في القانون (منفذالعدل) ولھ ممارسة 

من قضائیة لاتقل عن اثنتي عشرة سنة ویجوز ان تعھد رئاسة الدائرة الى قاضي 
الصنف الاول او الثاني ، یتولى مھمة الاشراف على عملیة التنفیذ ، فضلا عن اعطائھ 
بعض سلطات التنفیذ الجبري ،واصدار الاوامر على اللوائح التنفیذیة ، واصدار 
المذكرات ، وقبول اعتراضات التنفیذ واستعمال القوة لدفع المقاومة من قبل المنفذ ضده 

                                                
انظر د. عبد الوھاب عبدول ، اشكالیات تنفیذ الاحكام الاداریة الصادرة عن المحاكم الاتحادیة وسبل معالجتھا ، ورقة  - ١

   ٣ساء المحاكم الاداریة في الدول العربیة ، ص عمل قدمت الى المؤتمر الثاني لرؤ
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التسویات والصلح ، ووقف التنفیذ او تاخیره واسقاط القوة التنفیذیة  اثناء  التنفیذ ، وقبول
للسند ، والحجز على الاموال وتوسع نطاق عمل ھذه الدائرة من خلال مدیریاتھا 

  المتفرعة عنھا والمرتبطة بھا . 
واذا كان ھذا الوضع في القانون المدني فانھ في نطاق القانون الاداري نكون في امس 

ل ھكذا نظام ، كون اطراف العمل الاداري لیسوا بذات مستوى السلطات الحاجة لمث
والمزایا الممنوحة فغالبا ما تحصل منازعات اثناء تنفیذ اوامر الادارة فنجد بان اغلب 
القوانین المقارنة تخصص ھیئة للنظر في اشكالات تنفیذ الاحكام وان كانت لم تسمھ 

  )١بقاضي التنفیذ .(
مشرع الفرنسي نظام خاص في حل اشكالات تنفیذ الاحكام والقرارات ففي فرنسا تبنى ال

قسما  ١٩٦٣یولیو  ٣٠) الصادر في ٧٦٦٦٣الاداریة حیث انشئ بموجب مرسوم رقم (
خاص بحل كل اشكال تنفیذي لحكم اداري صادر ضد الادارة واعطى الحق بطلب الحل 

) ولرئیس ٢لالغاء ام لا. (لجمیع اطراف الادارة والافراد وسواء كان الحكم صادرا با
ھذا القسم الذي سمي بـ ( لجنة التقریر والدراسات ) ان یعین مقررا تحت سلطتھ في 
متابعة تنفیذ الاحكام والقرارات الاداریة ومساعدة الادارة المعنیة بالتنفیذ وتوجیھھا 

ي نصا توجیھا صحیحا لتنفیذ الحكم بالكیفیة التي یتطلبھا لتحقیق مضمون الحكم الادار
وروحا الا ان سلطتھ بقیت مقیدة بعدم قدرتھ على توجیھ اوامر تنفیذیة للادارة لذا فان 

  )٣الاشكالات كانت غالبا ترفع امام القاضي الاداري للبت فیھا ولیس امام ھذه الجھة .(
وامام ھذا القید قام المشرع الفرنسي باستحداث نظام اسماه الوسیط الذي تم انشاءه 

وھذا الاخیر ھو موظف سامي یعین بمرسوم من  ٣/١/١٩٧٣) في ٦/٧٣م (بالقانون رق
مجلس الوزراء لمدة ست  سنوات  وینحصر دوره في البت في الاشكالیات التي تطرا 
على عملیة تنفیذ الحكم . اي  انھ یقوم بمھام  قاضي التنفیذ الموجود في القانون المدني 

  )٤الذي اوضحناه  سلفا .(
سار المشرع المصري على خطى المشرع الفرنسي وانشا داخل اما في مصر فقد 

) من دستور مصر لسنة ١٩٠مجلس الدولة قسما خاصا بالفتوى . حیث افادت المادة (
بان مجلس الدولة جھة قضائیة مستقلة یختص دون غیره بالفصل في المنازعات  ٢٠١٣

ء في المسائل القانونیة . الاداریة ومنازعات التنفیذ بجمیع احكامھ ویتولى مسالة الافتا
ویتكون ھذا القسم من عدة ادارات متخصصة تصل الى سبعة عشر ادارة تختص كل 
منھا بوزارة معینة ، وبذلك كلما اعترض تنفیذ الاحكام والقرارات اشكال ما طلبت 
المشورة من الدائرة المعنیة طالبة منھا توضیح الحكم وتفسیره وبیان اثار تنفیذه وكان 

قاصر على الادارة فقط دون الافراد ، حیث كان الافراد یتوجھون الى قاضي  ھذا حق

                                                
  وما بعدھا ٤٦٧،  ص ١٩٧٧القاھرة ،  –دار النھضة العربیة  ٤انظر د. محمد عبد اللطیف ، القضاء المستعجل ، ط - ١
 ٢٣٨، ص  ١٩٧٠د. امینة النمر ،القواعد العامة في التنفیذ والتنفیذ بطریق الحجز ، الطبعة  الاولى ،  - ٢
  ٨٤٤محدم علي راتب ، المرجع السابق ، ص  د. - ٣
   ٤٦٦انظر د. محمد عبد اللطیف ، المرجع السابق ، ص - ٤
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التنفیذ العادي (المواد المدنیة ) للفصل في الموضوع خاصة اذا كان الحكم الاداري 
  )١یتعلق بجوانب مالیة .(

اما في الجزائر ونظرا لان المشرع الجزائري اخذ بنظام وحدة تشریع الاجراءات 
فصل بین القضایا المدنیة منھا والاداریة .لذا نجد ما نصت منھا علیھ من القضائیة ولم ی

الاجراءات المدنیة رغم تخصصھ ینطبق على المنازعات الاداریة مع الاحالة لبعض 
القواعد الخاصة بطبیعة الاعمال الاداریة والمطبقة في العرف الاداري ، وعلى ھذا 

ة عن المدنیة ولا تختلف الاجراءات المتبعة الاساس لا تختلف طبیعة المنازعات الاداری
) من قانون ١٧١في حل ھذه المنازعات فاكتفى المشرع الجزائري بموجب المادة (

الاجراءات المدنیة بتخویل رئیس المجلس القضائي او العضو الذي یندب لرئاسة الغرفة 
ر المستعجلة وھل الاداریة للفصل في الامور المستعجلة الا انھ لم یحدد ما ھي ھذه الامو

تدخل اشكالات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة ضمنھا . لذا فقد كانت ھناك نزاعات 
  )٢وتذبذبات في الراي في تحدید الجھة المختصة بالمنازعات الاداریة . (

اما الامارات العربیة المتحدة فھي ایضا تعاني من نقص تشریعي فیما یخص اشكالیات 
داریة حیث كانت تنظر المنازعات الاداریة من قبل الدوائر وعقبات تنفیذ الاحكام الا

الاداریة في المحاكم الاتحادیة وفق قواعد واصول قانون الاجراءات المدنیة الاتحادي 
وتنفذ الاحكام الصادرة من تلك الدوائر وفق القواعد الاجرائیة لذات القانون ایضا (قانون 

  )٣یقضي بخلاف ذلك . ( الاجراءات المدنیة) ما لم یوجد نص قانوني
والى الان لم یضع المشرع معالجة تشریعیة لتنظیم امثل لتنفیذ الاحكام والامور الاداریة 
الحائزة لقوة الشئ المقضي بھ ویتبع في التنفیذ ذات الاجراءات المتبعة في تنفیذ الاحكام 

ضي التنفیذ العام في العادیة فلا یوجد قاضي تنفیذ یتولى ھذه المھمة فیتم التنفیذ بمعرفة قا
  المسائل المدنیة وھذا عیب تشریعي نظرا لاختلاف طبیعة فرعي القانون .

اما في العراق فنجد بان نظام قاضي التنفیذ لا وجود لھ في القانون الاداري ، حیث 
تتولى الادارة مھمة تنفیذ الاحكام والقرارات التي تصدر وھناك قرارات یتم تنفیذھا من 

وما على الادارة في ھذه الحالة سوى منع معارضة تنفیذ ھذه القرارت ، وقد قبل الافراد 
منحت الادارة في سبیل ھذا التنفیذ سلطات وامتیازات تماثل السلطات الممنوحة للمنفذ 
العدل في المواد المدنیة . حیث تملك الادارة سلطة التنفیذ الجبري او المباشر ضد 

ص قانوني یبیح لھا ذلك ، او انعدام الوسائل القانونیة الافراد في حالات محددة ( وجود ن
  )٤لمباشرة التنفیذ، حالة الضرورة) .(

                                                
   ٧٩٣انظر د. احمد الملیجي ، المرجع السابق ،  - ١
. وعاشور مبروك ، الوسیط في التنفیذ وفقا لمجموعة الرافعات  ٣٦انظر د. عبد الوھاب عبدول ، المرجع السابق ، ص  -  ٢

  ٧٠، ص ٢٠٠٤، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الحالیة 
انظر د. انور طلبة ، اشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ ومنازعات الحجز ، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ،  - ٣

 ٢٠٠٧دارات القانونیة ، ، المركز القومي للاص ٣،  المستشار احمد ھاني مختار ، منازعات التنفیذ ، ط ٧٣١، ص ٢٠٠٦
  ومابعدھا  ١٥، ص 

انظر د. علي محمد بدیر ود. عصام عبد الوھاب الرزنجي ود. مھدي یاسین السلامي ، مبادي واحكام القانون الاداري ،  - ٤
 وما بعدھا .  ٤٥٧، ص ٢٠١٢، بیروت ،  ١ط
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على الجھة التي تتولى مھمة  ٢٠١٧لسنة  ٧١كما نص قانون مجلس الدولة العراقي رقم 
) ولم یكن من بین ھذه الاسباب حالة ما اذا ١.( الطعن في ھذه الاوامر واسباب الطعن

ت في التنفیذ كتضارب في القرارات الصادرة على ذات الخصوم وذات كان ھناك اشكالا
الواقعة او غیرھا من الاشكالات التي سنعرض لھا لاحقا ، كما لم ینص القانون على 
الجھة التي تتولى مھمة الاشراف على التنفیذ عندما تتولى الادارة التنفیذ بنفسھا ،ھل ھي 

حل لو ان الادارة قد كان قرارھا صحیح الا انھا ذاتھا محكمة القضاء الاداري ؟ وما ال
  تعسفت في التنفیذ فمن الرقیب علیھا ؟

لذا وامام ھذه التساؤلات ارتاینا البحث في نظام قاضي التنفیذ والبحث في مدى الحاجة 
لھ ومدى امكانیة تفعیلھ في العراق . للوصول الى نتائج الدقة في تحدید مدى الحاجة 

ه ینبغي علینا البحث في اختصاصات قاضي التنفیذ بدایا وھذا ما ومدى الامكانیة ھذ
  سنعمل علیھ في المبحث القادم .

  اختصاصات قاضي التنفیذ: المبحث الثاني
لبیان مدى امكانیة تطبیق ھذا النظام في نطاق القضاء الاداري في العراق علینا التعرف 

دید نقاط الضعف او الفراغ او اولا على اختصاصات قاضي التنفیذ المتنوعة ومن ثم تح
  الحاجة في قضاءنا الاداري لمثل ھكذا نظام وھذا ما سنوضحھ في مطلبین .

  اختصاص قاضي التنفیذ بالاشراف على التنفیذ: المطلب الاول
اعطت القوانین المقارنة التي اخذت بھا النظام مھمة الاشراف على اجراءات التنفیذ في 

ائمین على التنفیذ في كل اجراء یتخذونھ ویتم اعداد كل خطوة من خطواتھ وعلى الق
محاضر بالتنفیذ یقید فیھا كل اجراءات التنفیذ وطلبات ودفوع الاطراف اثناء التنفیذ 
وترفق معھ جمیع المستندات والاوراق المتعلقة بالتنفیذ وترسل الى قاضي التنفیذ عقب 

لشرعیة التنفیذیة ، اي انھ تم وفقا كل اجراء یتخذ لیعقب علیھ ویامر بما یراه یتفق مع ا
للقوانین والانظمة والتعلیمات وان یقوم بتذلیل الصعاب التي تعترض عملیة التنفیذ وان 
یقوم بتسویة الخلافات التي تنشا اثناء التنفیذ من خلال اصداره للاوامر الاداریة للمكلف 

لى التدخل بموضوع الدعوى بالتنفیذ اذا كانت من نوع الخلافات البسیطة التي لا تحتاج ا
. وبذلك یكون القاضي متابعا لاجراءات التنفیذ ورقیبا علیھا فھو انھ یقوم بمھمة رسم 
الطریق السلیم للتنفیذ فیقلل بقدر الامكان الاخطاء القانونیة او الفنیة او المادیة التي 

  )٢تعترض سیر التنفیذ .(
ان یمسكھ القائم بالتنفیذ لكل امر او  ھذا وتجدر الاشارة الى ان ملف التنفیذ ھذا یجب

حكم سواء حدثت فیھ منازعة او لا . فمھمة الاشراف ھنا تتم بشكل تلقائي من خلال 
تقدیم سندات التنفیذ واوامر التنفیذ الى المحضرین ومن ثم یقوم الاخیر بعرضھا مع ملف 

                                                
 وما بعدھا .  ١٤٢، ص  ٢٠١٣،  ٢انظر د. غازي فیصل ود. عدنان عاجل عبید ، القضاء الاداري ، ط - ١
، ود. سعید مبارك ، احكام قانون التنفیذ، المكتبة القانونیة ،  ٣٠١انظركل من د. امینة النمر ، المرجع السابق ، ص  -  ٢

  .  ٢١١بغداد ، بدون سنة نشر ، ص
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حتاج لرفع دعوى امامھ التنفیذ لقاضي التنفیذ لیحدد طریق التنفیذ الامل لذلك اي انھ لا ی
  لمباشرة مھمة الاشراف .

كما ویختص قاضي التنفیذ في ھذه المرحلة ایضا باصدار الاوامر الولائیة التي تتعلق 
) ویقصد بالاوامر الولائیة : اصدار اوامر على عرائض التنفیذ دون ١بسیر التنفیذ .(

، او ھي الاوامر التي حاجة لدعوة الخصوم للحضور امام او سماع مرافعاتھم ودفوعھم 
تصدر على عریضة تتعلق بالتنفیذ ایا كانت طریقتھ كالامر بایقاع الحجز والامر على 
السندات القابلة للتداول بتنفیذھا اي دفع قیمتھا ، فیكتفي القاضي باصدار امر ولائي على 

  )٢اوراق التنفیذ لازالة العقبة .(
وشكلیات یحددھا القانون لھ ویجوز  ویتبع القاضي في اصدار ھذه الاوامر اجراءات

  التظلم من الاوامر الصادرة بھذا الشكل اما ذات القاضي الذي اصدر االامر .
فمرحلة تنفیذ الاحكام اذا قد تنشا منازعات ولائیة او قضائیة ، فاذا كانت طبیعیة 
الاعتراض من النوع الاول ویكون الحل فیھا واضحا ولا یحتاج الى سماع دفوع 

عات والتدخل في موضوع الدعوى وانما یمكن حلھ بمجرد رفع التعارض او ومراف
الالتباس او تفسیر الحكم او ازالة عقبة مادیة اعترضت التنفیذ مثل المقاومة المادیة 
للمنفذ ضده والاعتراضات التي لیس لھا اساس قانوني والتي یفھم منھا جلیا انھ لا غایة 

فیصدر قاضي التنفیذ امرا ولائي على عریضة التنفیذ  لھا سوى المماطلة وتاخیر التنفیذ
یزیل بھ ھذه العقبة التنفیذیة ولا یصل بالامر الى مرحلة المنازعة القضائیة ، اما اذا 
كانت المنازعة تحتاج الى تدقیق وبحث ومراجعة موضوعیة وسماع الخصوم ودفوعھم 

) وھذا ما سنوضحھ ٣(والتدخل في موضوع الدعوى فھنا تتحول الى منازعة قضائیة.
  في المطلب الثاني .

المعدل بالقنون رقم  ١٩٧٩) لسنة ٦٥ولو رجعنا الى قانون مجلس الدولة العراقي رقم (
لوجدناه خالیا من الاشارة الى ایة جھة قضائیة تتولى مھمة الاشراف  ٢٠١٧) لسنة ٧١(

حب الشان . على التنفیذ من تلقاء نفسھا دون  حاجة لرفع تظلم او اعتراض من صا
وتتولى الجھات الاداریة مھمة الرقابة الذاتیة على اعمالھا عند اصدار الحكم او الاوامر 
الاداریة دون عملیة التنفیذ وسوف تجمع بین مصلحتین في ذات الوقت لكونھا خصم 
وحكم في ان واحد وھذا غیر جائز قانونا. فلم یمنح ھذا الاختصاص لقاضي تنفیذ 

القضائیة ھي احدى مقومات الدولة القانونیة سیما اذا علمنا بان مختص كون الرقابة 
حتى الاختصاص الممنوح للمحكمة الاداریة العلیا المستحدثة بموجب قانون التعدیل 

والذي افاد بان المحكمة الاداریة العلیا تمارس ذات  ٢٠١٣لسنة  ١٧الخامس رقم 
                                                

، والمنشور في  ٢٠٠٨/  / انظباط / تمییز ١٢٩انظر قرار  الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم  -  ١
 .   ٤٣٦، ص ٢٠٠٨قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام 

انظركل من د. وجدي راغب ، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، بدون جھة النشر  -  ٢
ذ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، وما بعدھا . ود. عباس العبودي ، شرح احكام قانون التنفی ٢٦٣، ص  ١٩٧٧، 

  وما بعدھا . ٧٣، ص  ٢٠٠٧
انظر د. مفلح عواد القضاة ، اصول التنفیذ وفقا لاحدث التعدیلات لقانون التنفیذ ، دار الثقافة والنشر والتوزیع ، عمان ،  -  ٣

 وما بعدھا .  ١٦٣، ص  ٢٠٠٧
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لسنة  ٨٣لمرافعات المدنیة رقم الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمییز بموجب قانون ا
قد خصھا بالنظر في الطعون المقدمة لھا من محكمة القضاء الاداري ومحكمة  ١٩٦٩

قضاء الموظفین ، وتنازع الاختصاص بین محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء 
  )١الموظفین ، او النظر في تضارب الاحكام الصادرة من القضاء الاداري .(

ة اداریة ولیست قضائیة ، وھي رقابة مثارة ولیست تلقائیة ، وتقتصر فالرقابة ھنا رقاب
على طرق الطعن واسباب الطعن الموضحة قانونا ولا علاقة لھا بعقبات التنفیذ المادیة 
والقانونیة الاخرى الاشراف على مشروعیة سیر التنفیذ حتى وان لم تكن ھناك منازعة 

  )٢ة اجرائیة وشرعیة تنفیذیة .(بشانھ لتكون لدینا شرعیة قانونیة وشرعی
لذا وامام ھذه الحالة لم لا یتم تفعیل مھمة قاضي التنفیذ بھذا الخصوص سیما وانھ یتمز 

  بالاستقلال والحیاد والتخصص .
  اختصاص قاضي التنفیذ بالفصل في منازعات التنفیذ الاداریة: المطلب الثاني

و ارید بھ عرقلة تنفیذ الامر او الحكم ویراد بالمنازعة بشكل عام كل ما یتعلق بتنفیذ ا
القضائي سواء كانت منازعات متعلقة باجراءات التنفیذ ام بموضوع التنفیذ ام بھما معا ، 

  )٣وھي اما ان تكون منازعات تنفیذ مستعجلة او منازعات تنفیذ وقتیة او ولائیة .(
لتي ترفع قبل تمام ھي المنازعات القانونیة ا -ویقصد بمنازعات التنفیذ الموضوعیة : 

التنفیذ ویطلب فیھا المنفذ ضده او الغیر الحكم لھ  موضوعا في  اسباب المنازعة التي 
تصلح للاستناد علیھا كركیزة اساسیة في رفع الاعتراض كاعتراضھ بعدم صلاحیة 

  )٤السند التنفیذي للتنفیذ . (
یة الوقتیة التي ترفع قبل اما منازعات التنفیذ الوقتیة : فیقصد بھا الاعتراضات القانون

تمام التنفیذ امام القاضي ویطلب فیھا المنفذ ضده او الغیر الحكم لھ باجراء مؤقت وذلك 
حتى یتم الفصل في موضوع الدعوى (اصل المنازعة ) التي یستند الیھا المستشكل 

  )٥(كاساس للمطالبة بالاجراء المؤقت مثال ذلك طلب وقف التنفیذ او استمرار التنفیذ . 
فمن المتصور كما ذكرنا سلفا ان تكون منازعات التنفیذ من النوع الذي یتطلب التدقیق 
والبحث في الموضوع وسماع دفوع الخصوم لحسمھ ، فلا یمكن للقاضي ان یحسمھ 
بمجرد التوجیھ واصدار الاوامر الولائیة فیكون للقاضي في ھذه الحالة دور قاضي 

  ظر الموضوع بصفتھ القضائیة لا الولائیة .الموضوع لفض ھذا التنازع ،اي ین
ویتم اثارة ھذا النزاع بدعوى او بابداء الاعتراض اما المنفذ (المحضر) وتدفع عنھ 
الرسوم القضائیة وتحدد جلسة لنظر النزاع یعلن بھا الخصوم ، اي انھ بعد تلقي عریضة 

موضوعیة ام اشكالا المنازعة یقوم بتحدید نوع المنازعة ابتداء اذا كانت ھي منازعة 
                                                

  ١٤٥سابق ، صانظر د. غازي فیصل ود. عدنان عاجل ، المرجع ال - ١
. د. علي ابو عطیة ھیكل ، التنفیذ الجبري ، دار المطبوعات الجامعیة ،  ٦٨انظر د. احمد الملیجي ، المرجع السابق ،  -  ٢

  . وما بعدھا  ١٣٨، ص ٢٠٠٨
 . ٨٣٥انظر د. محمد علي راتب ، المرجع السابق ، ص  - ٣
 .  ١٧٥، ص  ٢٠٠٩ز القومي للاصدارات القانونیة ، انظر د. عبد الوھاب عرفھ ، التنفیذ الجبري ، المرك - ٤
،  ١٩٧٨انظر د. عزمي عبد الفتاح ، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصریوالمقارن ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -  ٥

 وما بعدھا .  ٣٧١ص 
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وقتیا ذلك لاختلاف الاثار التي تترتب على كل نوع منھما ، ثم یحدد موعد للمرافعة 
یعلن بھ اطراف النزاع ویدعوھم للحضور امامھ وسماع دفوعھم ومن ثم یصدر حكمھ 

  )١في المنازعة . (
 وقد نصت على ھذا الاختصاص القضائي اغلب القوانین المقارنة التي اخذت بنظام

قاضي التنفیذ في المواد المدنیة وطبقتھ ایضا في نطاق القانون الاداري سواء بانشاء 
لجان خاصة في المحاكم الاداریة تتولى ھذه المھمة ویطبق ما جاء في قانون المرافعات 
على المنازعات الاداریة ، او من خلال وضع نظام قاضي تنفیذ مستقل لھ نصوص 

  )٢(اجرائیة خاصة بعملھ یطبقھا. 
ومن الملاحظ ان المشرع العراقي یمنح لقاضي التنفیذ اختصاصا واسعا واعتد بھ 
كمحكمة تصدر احكاما في منازعات تطرح علیھا وتكون ھذه الاحكام قابلة للطعن 
 والتمییز ، فھو محكمة قائمة بذاتھا تصدر في ھذه الحالات حكما قضائیا لا امرا ولائي .

  اضي تنفیذ في المنازعات الاداریةدواعي وجود ق: المبحث الثالث
ان دواعي وجود ھكذا نظام تنبع من اشكالیة معینة وھي الاشكالات التي تعترض عملیة 
تنفیذ الاحكام والقرارات الاداریة . وتزداد ھذه الاشكالیات كلما اختلت كفتي القوى 

رى في مفاصل اطراف النزاع ، وقلة الثقة والتعاون بین اطرافھ ، كما وتزداد كلما استش
الدولة عامة والادارة بخاصة افة الفساد الاداري الذي یزید منفجوة عدم الثقة بین الادارة 

  والمتعامل معھا .
فما ھي اذا الاشكالیات التي تثیرھا عملیة الاحكام والقرارات الاداریة والتي تحتاج الى 

فقا للمبادئ التي تحكم قاضي تنفیذ لمواجھتھا ؟ وما ھي سبل قاضي التنفیذ لمواجھتھا  و
عمل القضاء الاداري وخاصة مبدا الفصل بین السلطات ؟ ھذا ما سنحاول توضیحھ في 

  مطلبین .
  اشكالات تنفیذ الاحكام والقرارات الاداریة: المطلب الاول

القاعدة العامة المطبقة في جمیع تشریعات العالم الحدیث تستوجب تدخل السلطة العامة 
) ٣لیصل كل ذي حق لحقھ الذي قرره الحكم او الامر الاداري ،(في عملیة التنفیذ 

وتحیط اغلب القوانین عملیة التنفیذ بمجموعة من القواعد القانونیة التي تبین اجراءات 
التنفیذ والتي تكون غالبا من النظام العام التي لا یجوز تجاوزھا او الاتفاق على مخالفتھا 

  )٤الاخر المتعامل معھا .( سواء من جانب الادارة ام من الطرف

                                                
  ٧٠١، ص  ٣حكومیة ، العدد انظر د. احمد ابو الوفا ، قاضي التنفیذ ، بحث منشور في مجلة ادراة قضایا ال - ١
. ود. محمد مدحت  ٦٨، ص ٢٠٠٣انظر د. احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  - ٢

 .  ٤٦الحسیني ، المرجع السابق ، ص
، والمنشور  ٢٠٠٨/ انظباطیة / نمییز /  ٢٦٦انظر قرار  الھیئة العامة  لمجلس شورى الدولة بصفتھا التمییزیة رقم  -  ٣

  .   ٤٩٢، ص ٢٠٠٨في قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام 
الاردن ،  - ، دار وائل ، عمان١انظر د. عبد الناصر موسى ، نظریة الحكم القضائي في قانون الاجراءات الاردني ، ط - ٤

  .  ٨٩، ص ٢٠٠٠
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وبما ان الاحكام والقرارات الاداریة تمثل عنوانا للحقیقة من خلال الحقوق والالتزامات 
  )١التي تفصل فیھا وتقررھا اطراف النزاع لذا فقد حث المشرع على تنفیذھا .(

م ولكن نجد بان في نطاق القضاء الاداري في العراق ھناك قصور في تنظیم تنفیذ الاحكا
والقرارات الاداریة تارة ، وتارة اخرى نجده یعطي للادارة صفة الحكم والخصم في 

  ذات الوقت ویجعلھا تجمع بین مصلحتین متعارضتین وھذا امر غیر متصور قانونا .
فمن جھة یعطي الادارة الحق في تنفیذ الاوامر الاداریة بنفسھا في حالة اذا ما كان تنفیذ 

بعمل او الامتناع عن عمل من جانب الادارة ذاتھا كالقرار  الامر یتوقف على القیام
الصادر بصرف منحة او ھدم منزل ایل للسقوط ومن جھة اخرى ھناك قرارات تنفذ 
رضاء من جانب الطرف المتعامل مع الادارة المتعامل مع الادارة في حالة القرارات 

ازة ، وھناك طائفة من التي ترتب لھ حقوق مثل القرار الصادر بمنح رخصة او منح اج
القرارات التي تفرض التزامات بالقیام بعمل او الامتناع عن عمل على الطرف المتعامل 
مع الادارة وتملك الادارة سلطة التنفیذ المباشر ضدھم سواء تمثلت ھذه السلطة بفرض 

  )٢جزاء اداري او جنائي علیھ او تلجا الى القضاء لاجباره على التنفیذ .(
یات الادارة في التنفیذ ضد الطرف المتعامل معھا . ولكن الاشكالات التي تثار ھذه ھي ال

  ھنا عدیدة منھا :
في حالة لو مرت عملیة التنفیذ من دون اي اشكال فمن الذي یضمن ان عملیة  – ١

التنفیذ قد تمت وفق القانون دون ان تتعسف الادارة في تنفیذ الاوامر او استعمال سلطتھا 
المباشر ، او دون ان یتعسف المتعامل مع الادارة في تنفیذ الاوامر التي في التنفیذ 

صدرت بحقھ ، او ان یكون ھناك تواطء بین الادارة والمتعامل معھا في الیة التنفیذ ھذه 
التي قد تتم خلافا للقانون اي ان نكون امام من حالات الفساد الاداري؟؟ فاذا كانت 

دار الاوامر الاداریة وھي التي تتولى عملیة تنفیذھا الادارة ھي التي تتولى مھمة اص
وھي التي تتولى بنفسھا بالاشراف على التنفیذ ھل سنضمن سلامة كل ھذه المھام التي 
تتولى مھمتھا ذات الجھة ؟ واذا كانت الاجابة بنعم فما الداعي لوجود ھذا النظام في دول 

تنفیذ في العراق التي تتولى مھمة تنفیذ اخرى ذكرناھا اعلاه ، وما الداعي لوجود دائرة ال
الاحكام المدنیة كما ذكرناھا اعلاه ایضا ، وما الداعي لوجود نص یلزم بوجود الادعاء 
العام في كل مؤسسة عقابیة مھمتھ الاولى ھي الاشراف على عملیة تنفیذ الاحكام 

  )٣القضائیة داخل المؤسسة .(
دارة تتولى مھمة الاشراف على شرعیة اذا یلزم ان تكون ھناك جھة مستقلة عن الا

  التنفیذ من قبل الجھات الاداریة او المتعامل معھا .

                                                
 . ٢٨٧، ص ١٩٧٦ انظر د. سلیمان الطماوي  ، القضاء الاداري ، بدون جھة النشر ، - ١
 .  ٥٨٣انظر د. عزمي عبد الفتاح ، المرجع السابق ، ص  -   ٢
دراسة في امتناع الادارة عن تنفیذ احكام الالغاء ،  –انظر د. حنان محمد القیسي ، الادارة والاعتداء على حقوق الافراد  - ٣

 ١٠٨، ص  ٢٠١٥، السنة  ٢٦ -٢٥جلد ، الم ٧بحث منشور في مجلة كلیة القانون / الجامعة  المستنصریة ، السنة 
 ومابعدھا . 
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في حالة لو حصلت في مرحلة تنفیذ الاوامر الاداریة اشكالیات مادیة او قانونیة  - ٢
عكرت سیر عملیة التنفیذ فمثلا في حالة لجوء الادارة الى اجراءات التنفیذ الجبري فمن 

شروط التنفیذ الجبري متوافر خاصة فیما یتعلق بتوافر حالة الضرورة الذي یقرر ان 
باعتبارھا احد حالات التنفیذ المباشر ؟؟ ھل الادارة التي ھي الخصم سوف تقرر لنفسھا 
توافر الشروط وتستخدم حقھا في التنفیذ وفقا لما تملكھ من سلطة تقدیریة ام یجب ان 

ن توافر شروط استخدام ھذه السلطة ؟؟ كذلك تكون ھناك جھة مستقلة تتولى التحقق م
  مسالة ایقاع الحجز التنفیذي .

اھم الاشكالیات التي تثار في نطاق التنفیذ ھي اشكالیة امتناع الادارة عن تنفیذ  - ٣
الاحكام القضائیة الصادرة ضدھا لمصلحة المتعامل معھا ایا كانت صورة ھذا الامتناع 

تراخى في التنفیذ او تنفیذه على نحو غیر كاف او سواء اكان امتناع كلى او تاخر و
عرقلة سیر عملیة التنفیذ بطریقة او باخرى دون ان یكون ھناك اي مبرر قانوني لذلك 

)١(  
  سبل قاضي التفیذ في مواجھة اشكالیات التنفیذ: المطلب الثاني

سبیل لو راجعنا الحلول التي وضعھا المشرع العراقي للاشكالیات التي طرحناھا على 
ك استنادا لم المثل اعلاه لوجدناھا غیر وافیة كبدیل لاستحداث نظام قاضي تنفیذ وذل

  :یاتي
بالنسبة للاشكالیة الاولى وھي مسالة الاشراف على التنفیذ . فان المشرع العراقي  – ١

قد جعل من اختصاص محكمة القضاء الاداري مھمة النظر في صحة الاوامر 
دیة والتنظیمیة بعد تقدیم الطاعن طعنھ امامھا وبعد ان یتظلم والقرارات الاداریة الفر

جبرا امام الادارة في حالة كون الامر قد تظمن خطا في تنفیذ القوانین او الانظمة و 
  )٢التعلیمات او خطا في تفسیرھا او اساءة في استعمال السلطة . (

الاداري ثم ان القرار فعلى الطاعن ان یتظلم من القرار ثم یرفع الدعوى امام القضاء 
  یجب ان یتضمن خطا في قاعدة قانونیة على اختلاف مصادرھا .

نلاحظ بان الحل غیر وافي ابدا ذلك لان الدارة قد لا تخالف القانون في عملھا وانما 
تتعسف في استعمال السلطة التقدیریة المخولة لھا ومن ثم تكون مسالة كشف واثبات ھذا 

عامل مع الادارة او لا یدركھا بسبب جھلھ لحقوقھ او تردده التعسف كعسیرة على المت
وخوفھ ومن ثم قد یكون ضحیة الابتزاز او قد یدفعھ ھذا الامر الى سلوك طرق غیر 
قانونیة لرفع ھذا التعسف كعرض الرشوة او الاحتیال ومن ثم نكون امام ثغرة قد تدفع 

  الادارة او المتعامل معھا للفساد الاداري .
الافضل ان تكون ھناك جھة مستقلة عن الادارة تتولى مھمة الاشراف على  لذا فمن

  التنفیذ تلقائیا من دون حاجة لرفع دعوى امامھا من احد .

                                                
 .  ١٤٧انظر د. غازي فیصل ود. عدنان عاجل ، المرجع السابق ، ص - ١
 .  ١٣انظر د. حنان محمد القیسي ، المرجع السابق ، ص  - ٢
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في حالة حدوث الاشكالیات التي ذكرناه في النقطة الثانیة من المطلب اعلاه . وھذه  - ٢
اصدار اوامر لتنفیذھا فلم الاشكالیات تحتاج الى تدخل قضائي للفصل فیھا او تحتاج الى 

لا یتم اعطاء الاختصاص لقاضي التنفیذ كي یراعي السرعة والحیاد في عملیة النظر 
في ھذه النزاعات . لاسیما ان القاضي في حالة التنفیذ الجبري لا یتدخل في موضوع 

في قوتھ التنفیذیة ، وانما یبحث في مدى توافر شروط التنفیذ ٢الامر الصادر ولا ك
  )١ري الذي لجات الیھ الادارة وھذا لا یعد تدخلا في عمل الادارة .(الجب

اما في حالة امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام الصادرة ضدھا من القضاء الاداري  -٢ك٣
فقد اوجد الفقھ وسائل لاجبار الادارة على تنفیذ التزامھا منھا تفعیل مسؤولیتھا الاداریة 

ؤولیة الجنائیة المتمثلة بالعقوبة الجنائیة الواردة في نص المتمثلة بالتعویض وكذلك لمس
او اثارة مسؤولیة  ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٢٩المادة (

الموظف التادیبیة التي تقوم على اساس الخطا الذي ینسب الى الموظف نتیجة اخلالھ 
  )٢بواجبات وظیفتھ .(

یر كافیة لاجبار الادارة على التنفیذ ، كما ان ھذه الا اننا نرى بان ھذه الوسائل غ
الاجراءات تتطلب رفع الشكوى من جدید امام القضاء الاداري لاصدار حكم جدید یجبر 
الادارة على التنفیذ وھذا ما یكلف الطاعن وقت وجھد واموال وقد الطاعن الفائدة من 

  الطعن بسبب مرور الوقت .
التنفیذ في نطاق القضاء الاداري الذي یتولى مھمة  لذا نرى وجوب الاخذ بنظام قاضي

الفصل في ھذا النزاع . والقاضي ھنا ھو لا یصدر حكما یلزم الادارة بھ وانما یتولى 
مھمتھ القضائیة فقط في تطبیق القانون و الفصل في المنازعات التي تعرض علیھ ، اي 

ملائمة . لان الملائمة  ان رقابة قاضي التنفیذ سوف تكون رقابة مشروعیة لا رقابة
تدخل في نطاق السلطة التقدیریة للادارة الممنوحة لھا بموجب القانون ولا یملك قاضي 

  التنفیذ تقیدھا او الرقابة علیھا ما دامت الادارة لم تتعسف في استخدام سلطتھا .
كما ان ھناك وسائل حدیثة اخذ بھا القضاء لتنفیذ الاحكام الصادرة ضد الادارة او 

جبارھا على التفیذ من دون المساس بمبدا الفصل بین السلطات اذ یرى جانب من الفقھ ا
الفرنسي ان ھناك وسائل بدیلة امام مجلس الدولة لحث الادارة على تنفیذ الاحكام 
الصادرة ضدھا وتكون ھذه الوسائل حلا وسطا بین حظر توجیھ الاوامر الى الادارة 

ت وبین ضمان امتثال الادارة لمراعاة مبدا المشروعیة استنادا لمبدا الفصل بین السلطا
في عملھا واحترامھا لقانون ولمبدا حجیة الامر المقضي بھ ومن ھذه الوسائل تنبیھ 
القاضي الادارة لحكم القانون كوسیلة لحثھا على التنفیذ والخضوع للمشروعیة ، تذكیر 

ون سواء كانت ضدھا او في الادارة بواجبھا في تنفیذ الاحكام الصادرة وفقا للقان

                                                
كلیة الحقوق  انظر امال یعیش تمام ، سلطات القاضي الاداریفي توجیھ اوامر للادارة ، اطروحة دكتوراه قدمت الى -  ١

 ومابعدھا . ١٠٨، ص  ٢٠١٢والعلوم السیاسیة / جامعة بسكرة ، 
 ١٥انظر د. محمد مدحت الحسیني ، المرجع السابق ، ص -   ٢
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مصلحتھا كذلك اعماد اسلوب التخییر للادارة بین تنفیذ التزامھا المقرر في الحكم وبین 
  ١دفع الغرامة التھدیدیة . 

ونرى انھ لو تم تفعیل ھكذا نظام في العراق فان بید قاضي التنفیذ ستكون ھناك وسیلة 
) من قانون العقوبات ٣٢٩/٢ة (مھمة لحمل الادارة على التنفیذ الا وھي نص الماد

یعاقب بالعقوبة ذاتھا كل  -٢التي نصت على "  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي رقم (
موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفیذ حكم او امر صادر الیھ من احدى المحاكم 
او من ایة سلطة عامة  مختصة بعد مضي ثمانیة ایام من انذاره رسمیا بالتنفیذ متى كان 

  فیذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصھ "تن
والعقوبة المنصوص علیھا ھي الحبس و الغرامة او احدھما . فھي وسیلة فعالة لحمل 
الادارة على التنفیذ دون ان یتم توجیھ اوامر الیھا للقیام بعمل او الامتناع عن عمل و 

للقانون الذي ھو  انما یكون عمل القاضي ھذا جزاء لمخالفتھا لاحكام المادة وتطبیقا
  صلب عملھ لا اكثر .

  الخاتمة
  اولا : النتائج 

ان مرحلة التنفیذ ھي من اھم المراحل التي تمر بھا الدعاوي الاداریة منھا  - ١
والمدنیة والجزائیة، ذلك لان الحقوق والواجبات التي تقررھا الاحكام والقرارات سوف 

انھا یجب ان تنفذ بالشكل الذي  تبقى حبرا على ورق ان لم تنفذ على ارض الواقع كما
یؤتى ثماره من خلال مراعاة اجراءات تنفیذیة ووقت تنفیذه وشكل التنفیذ ایضا . اي 

 مراعاة الشرعیة في تنفیذه .
ان نظام قاضي التنفیذ ھو من الانظمة المعمول بھا في اعلب القوانین المقارنة  - ٢

زائیة وعلى نطاق اقل في تنفیذ للدول وبالاخص في مسائل تنفیذ الاحكام المدنیة والج
 الاحكام والقرارات الاداریة .

ان قاضي التنفیذ یضطلع بالعدید من المھام ویتحلى باكثر من صفة في اداء  - ٣
اعمالھ الموكلة بھ . فھو من ناحیة یحمل صفة اداریة من خلال اشرافھ على سیر التنفیذ 

یتحلى بالصفة القضائیة من ومراقبتھ لشرعیة عملیة التنفیذ ، وھو من ناحیة اخرى 
خلال تولي مھمة الفصل في منازعات التنفیذ القانونیة والمادیة . كما انھ من ناحیة 
الصفة القضائیة تارة یكون قاضي امور مستعجلة عند الفصل في المنازعات الوقتیة 

 وتارة اخرى یكون قاضي موضوع عند الفصل في منازعات التنفیذ الموضوعیة .
شرع العراقي كامل الاجراءات التي تتبع في عملیة تنفیذ الاحكام لم یبین الم - ٤

والقرارات الاداریة اسوة بما فعلھ في قوانین المرافعات المدنیة واصول المحاكمات 
الجزائیة ، فلم یضع قانون اجرائي خاص یبین الجھة المختصة بالتنفیذ واجراءات التنفیذ 

تنفیذ . فبقیت اغلبیة الاشكالیات دون حلول وسبل حل الاشكالیات التي تعترض عملیة ال
، كما ان القواعد الاجرائیة والحلول التي جاء بھا لا تفي بالغرض ولا تغني عن وجود 

                                                
 . ٢٨٧انظر د. عبد الوھاب عبدول ، المرجع السابق ، ص  - ١
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دائرة خاصة تتولى ھذه المھمة كما لا یغني عن وجود قانون اجرائي خاص بالتنفیذ ، 
لاختلاف طبیعة كل من  كما لا تغنینا القواعد العامة الواردة في قانون التنفیذ . وذلك

 القوانین .
ان مبدا الفصل بین السلطات الاداریة والقضائیة لایمنع ولا یؤثر في الاخذ  - ٥

بنظام قاضي التنفیذ مع مراعاة الحلول التي اخذت بھا القوانین التي اخذت بھذا النظام 
القضاء في تماشیا مع مبدا الفصل والتي ذكرناھا سلفا . كما ان ھذا المبدا لا ینفي سلطة 

القیام بوظیفتھ بالفصل في المنازعات وتطبیق القانون وعلى الادارة ان تحترم الواجب 
القضائي ھذا ایضا . كما ان وجود مبدا الفصل بین السلطات لا یمنع وجود مظاھر 

 التعاون بینھم للوصول الى التطبیق الامثل للقانون والتنفیذ الامثل للاحكام والقرارات.
من اھم عناصر الدولة القانونیة ھو خضوع الجمیع حكام ومحكومین فضلا عن ان 

للقانون . فكما یطبق القانون على الافراد وفي حالة مخالفتھ یعرض نفسھ للمسائلة 
القضائیة كذلك الادارة یجب ان تخضع للقانون وفي حالة مخالفتھا للقانون باي شكل من 

وان یراعي في ذلك كون الادارة تتولى  الاشكال یجب ان یفصل القضاء في ھذه المخالفة
تحقیق المصلحة العامة فیاخذ القاضي ھذه المصلحة في الاعتبار عند الفصل في 

 المنازعات الاداریة .
 ثانیا : المقترحات

ندعو المشرع العراقي الى انشاء دائرة خاصة للتنفیذ داخل كل محكمة قضاء  - ١
نفیذ المدنیة . ویتراس ھذه الدائرة قاض اداري ومحكمة قضاء الموظفین اسوة بدوائر الت

واحد ویعاونھ في عملھ عدد من الموظفین القانونیین والاداریین یتم تعیین القاضي 
 ١٦٠بالطریقة التي یعین فیھا القضاة والمبینة في قانون التنظیم القضائي العراقي رقم 

ن  المبینة في قانون ، ویتم تعیین المساعدین بالطرق المتبعة لتعین الموظفی ١٩٧٩لسنة 
 الخدمة المدنیة .

كما ندعو المشرع العراقي الى وضع قانون خاص باصول تنفیذ الاحكام  - ٢
والقرارات الاداریة یبین فیھ اجراءات التنفیذ الموضوعیة والشكلیة ، كما یبین فیھ 
 تشكیلة الدائرة التي اقترحنا تشكیلھا اعلاه ویحدد واجبات قاضي التنفیذ سواء من حیث

 الاشراف على التنفیذ والفصل في منازعات التنفیذ .
كما ندعو المشرع العراقي الى عدم التمسك الحرفي بمبدا الفصل بین السلطات  - ٣

الى درجة منح السلطات الاداریة سلطة مطلقة غیر خاضعة لرقابة القضاء ، او لدرجة 
ة مبدا الفصل بین غل ید القضاء في اداء مھمتھ الاساسیة (الفصل في المنازعات ) بحج

السلطات . فوجود ھذا المبدا لا یمنع من مضاھر التعاون بین السلطتین كما انھ لا یمنع 
القضاء من تولي مھامھ القضائیة . وھذا یتناغم ایضا مع موقف المشرع الدستوري في 

التي منعت تحصین اي عمل او قرار اداري من  ٢٠٠٥) من دستور ١٠٠نص المادة (
ت على انھ " یحظر النص في القوانین على تحصین اي عمل او قرار الطعن حیث نص

/ثالثا ) من الدستور على ان" ثالثا : القاضي ١٩اداري من الطعن " كما نصت المادة (
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حق مصون ومكفول للجمیع " واكدت الفقرة اولا من ذات المادة اعلاه على ان :"اولا : 
 القضاء مستقل لا سلطان علیھ لغیر القانون "

كل ھذه المواد الدستوریة تؤكد ان من حق كل ذي مصلحة الطعن في اي قرار او حكم 
لم یكن صائب في حقھ من الناحیة القانونیة ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة اخرى ان القضاء 
مستقل في وظیفتھ من ناحیة تطبیقھ للقوانین والفصل في المنازعات التي تعرض امامھ 

لیھ وان اسباب الطعن تستند الى وجود خطا في تطبیق او اذا كان الاختصاص ینعقد ا
تفسیر او تاویل القانون . لذا نرى بان عدم قدرة القاضي على توجیھ اوامر للادارة یجب 
ان لا تكون مطلقة ، لاننا في ھذه الحالة سوف نحمي حق الادارة في الاستقلال في اداء 

ة في ممارسة عملھا ومن ثم نصادر عملھا بالمقابل سوف نقید من حق السلطة القضائی
  حق القضاء في الاستقلال .

  تم بحمد االله 
  المصادر والمراجع

  -الكتب :
 .  ٢٠٠٤د. احمد الملیجي ، الموسوعة الشاملة في التنفیذ ، شركة ناس للطباعة ، القاھرة ،  -١
 .  ٢٠٠٣د. احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -٢
، المركز القومي للاصدارات القانونیة ،  ٣لمستشاراحمد ھاني مختار ، منازعات التنفیذ ،طا -٣

٢٠٠٧   . 
 . ١٩٧٠د. امینة النمر ، القواعد العامة في التنفیذ والتنفیذ بطریق الحجز ، الطبعة الاولى ،  -٤
امعي د. انور طلبة ، اشكالات التنفیذ ومنازعات التنفیذ ومنازعات الحجز ، المكتب الج -٥

 .  ٢٠٠٦الحدیث ، الاسكندریة ، 
 د. سعید مبارك ، احكام قانون التنفیذ ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، بدون سنة نشر .  -٦
 .  ١٩٧٦د. سلیمان الطماوي ، القضاء الاداري ،  -٧
د. عاشور مبارك ،و الوسیط في التنفیذ لمجموعة المرافعات الحالیة ، الطبعة الثانیة ، دار  -٨

 .  ٢٠٠٤القاھرة ،  –عربیة النھضة ال
 .  ٢٠٠٧د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون التنفیذ ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،  -٩

 .  ٢٠٠٩د. عبد الوھاب عرفھ ، التنفیذ الجبري ، المركز القومي للاصدارات القانونیة ،  -١٠
، دار وائل ، ١ردني ، طد. عبد الناصر موسى ، نظریة الحكم القضائي في قانون الاجراء الا -١١

 .  ٢٠٠٠الاردن ،  -عمان
د. عزمي عبد الفتاح ، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن ، دار النھضة  -١٢

 .  ١٩٧٨القاھرة ،  –العربیة 
 .  ٢٠٠٨د. علي ابو عطیة ھیكل ، التنفیذ الجبري ، دار المطبوعات الجامعیة ،  -١٣
 .  ٢٠١٢، بیروت ،  ١ى القانون الاداري ، طد. علي محمد بدیر واخرون ، مباد -١٤
 .  ٢٠١٣،  ٢د. غازي فیصل ود. عدمنان عاجل عبید ، القضاء الاداري ، ط -١٥
د. محمد عبد اللطیف ، القواعد العامة في التنفیذ والتنفیذ بطریق الحجز ، الطبعة الاولى ،  -١٦

١٩٧٠  . 
 –دار النھضة العربیة  ، ٢د. محمد علي راتب ، الاختصاص الوقتي لقاضي التنفیذ ، ج -١٧

 .  ١٩٩١القاھرة ، 
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د. محمد مدحت الحسیني ، منازعات التنفیذ ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -١٨
٢٠٠٥  . 

د. مفلح عواد القضاة ، اصول التنفیذ وفقا لاحدث التعدیلات لقانون التنفیذ ، دار الثقافة والنشر  -١٩
 .  ٢٠٠٧والتوزیع ، عمان ، 

ب ، النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، د. وجدي راغ -٢٠
 .  ١٩٧٧بدون جھة نشر ، 

 مجلس شورى الدولة . –، وزارة العدل  ٢٠٠٨قرارات وفتاوي مجلس شورى الدولة لعام  -٢١
  -البحوث العلمیة والرسائل :

 .  ٣رة قضایا الحكومیة ، العدد د. احمد ابو الوفا ، قاضي التنفیذ ، بحث منشور في مجلة ادا -١
امال یعیش تمام ، سلطات القاضي الاداري في توجیة اوامر للادارة ، اطروحة دكتوراه ،  -٢

 . ٢٠١٢قدمت الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
دراسة في امتناع الادارة  –د. حنان محمد القیسي ، الادارة والاعتداء على حقوق الافراد   -٣

 ٥، المجلد  ٧عن تنفیذ احكام الغاء ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، السنة 
 .  ٢٠١٥،  ٢٦-٢٥، العددان 

د. عبد الوھاب عبدول ، اشكالیات تنفیذ الاحكام الاداریة الصادرة عن المحاكم الاتحادیة  -٤
  ؤساء المحاكم الاداریة في الدول العربیة .وسبل معالجتھا ، ورقة عمل قدمت الى المؤتمر الثاني لر

    - القوانین :
 . ٢٠٠٥الدستور العراقي  -١
 . ٢٠١٣الدستور المصري  -٢
 . ١٩٨٠) لسنة ٤٥قانون التنفیذ رقم ( -٣
 .  ٢٠١٧) لسنة ٧١قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( -٤
 . ١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم ( -٥
 . ١٩٦٣) لسنة ٧٦٦٦٣والقرارات الاداریة الفرنسي رقم( قانون اشكالات تنفیذ الاحكام -٦
 .  ١٩٦٨) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ( -٧
 . ٢٠٠٢) لسنة ٣٦قانون التنفیذ الاردني رقم ( -٨
 . ١٩٦٦) لسنة ١٥٤-٦٦قانون الاجراءات المدنیة الجزائري رقم ( -٩

 . ١٩٥٣) لسنة ٨٤قانون اصول المحاكمات المدنیة السوري رقم ( -١٠
 . ١٩٥٩) لسنة ١٣٠مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة التونسي رقم( -١١
 . ١٩٨٠) لسنة ٣٨قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم ( -١٢
 . ١٩٨٣) لسنة ٩٠قانون اصول المحاكمات اللبناني رقم ( -١٣
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